
  ٢٠٠٤ لسنة ٧٤ رقم المالیة الاوراق لسوق المؤقت القانون

  

 والغاء تعدیل خلال من العراقي الاقتصاد في ھام تغییر احداث ھو القانون ھذا تشریع سبب ان
 فاعلیة اكثر نصوص ووضع سابقا نافذة كانت التي المالیة بالسندات العلاقة ذات القوانین بعض
 والشفافیة بالكفاءة تتمیز التي الحالیة العراقیة المالیة الاوراق لاسواق الجدید الواقع مع وتتلائم

 الممنوحة المزایا من الكثیر یحدد لم القانون ھذا ان علما.فیھا الاستثمار الاجانب وبامكانیة
 العراق سوق قانون صدور وبانتظار السوق ھذا في ویضاربون یتعاملون الذین للوسطاء
 .لتشریعھ اللازمة بالاجراءات یمر نالا وھو المالیة للاوراق


